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ورشة عمل «الصكوك الإسلامیة .. تحدیات وممارسات دولیة»

المشاركون: الصكوك الإسلامیة البدیل الأمثل لــوسائل التمویل
التقلیدیة

عمان - المصرفیة الإسلامیة

على مدار یومین متت الیین عق دت نھای ة الش ھر الماض ي ف ي عم ان ورش ة عم ل متخصص ة ح ول الص كوك الإس لامیة                 
نظمتھا مؤسسة    BDO Jordan، وخصصت جلستان من الیوم الثاني لمناقشة التجربة السودانیة من كثب، إیمانا            
م ن المنظمی ن ب أن ف ي التجرب ة الس ودانیة م ا یمك ن أن یت م الالتف ات إلی ھ م ن قب ل المس ؤولین لتس  ریع عملی  ة إص  دار               
الصكوك في الأردن، التي تواجھ عقبات تشریعیة من أھمھا قانون أملاك الدولة، الذي بموجبھ لا یجوز رھن أم لاك                       
الدولة، والحاجة إلى تعدیلات على قانون سندات المقارضة رقم        10 لسنة 1981، وعلیھ تم جمع خبراء متخصصین 

وفقھاء من داخل الأردن وخارجھ لتسلیط الضوء على الصكوك وفاعلیتھا.

یر الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة في الأردن لدى افتتاحة الورشة،                 فقد أكد الدكتور عبد السلام العبادي وز
أن الصكوك الإسلامیة ھي بدیل عن الخصخصة بشكلھا الحالي، بل ھي خصخصة لأملاك الدولة ولكن بشكل مؤقت،                      
مما یمكن الدولة من المحافظة على مكتسباتھا لمصلحة الأجیال القادمة، وتوفیر السیولة في الوقت المطلوب وبتمویل            
داخل  ي. وق د ش ھدت الورش ة حض ورا ف اعلا؛ مؤك دا حاج ة الجمھ ور م  ن المتخصص  ین للتوعی  ة فیم  ا یتعل  ق بالتموی  ل           
الإسلامي، وخاصة الصكوك ك أداة یت م التط رق إلیھ ا غالب ا ل دى الش ركات العقاری ة، ال تي تع اني قص ورا ف ي التموی ل،                 
ونظ را لم ا لص ناعة الص كوك م ن أھمی ة ح ول الع الم الآن فإن ھ م ن ب اب أول ى أن تس تغلھا ال دول الإس  لامیة بم  ا ی  دعم               

موازنتھا ویحشد المدخرات لتوظیفھا، خاصة في أوقات الركود.

وقد تم عرض ورقتي عمل متخصصتین عن الصكوك الإسلامیة ومعناھا ودورھا في التنمیة من خبراء متخصص ین                       
من داخل الأردن وخارجھ في الیوم الأول، والمداخلات التي تمت بین الفقھاء والممارسین المھنیین كان لھا دور مھم       
في تقریب وجھات النظر وتوضیح ما من شأنھ أن یكون سببا حاسما للاختلافات بشأن الھیكلیة ف ي بع ض الأحی ان،                        

خاصة فیما یتعلق بتصكیك الدیون.

التجربة الخلیجیة والمالیزیة

على الرغم من أن أوراق العمل التي عرضت في الجلستین الأولى والثانی ة م ن الی وم الأول تناول ت الجان ب النظ ري                   
فات، إلا أن التعقیبات التي تلت الجلسات أشعلت الأجواء من خلال مناقشة أسھمت في تسلیط                      بشكل تفصیلي والتعری
الضوء على ضرروة التركیز على المخرجات العملیة الواقعیة التي ترتبط بأمثلة من دول أخرى قد تحققت فعلا، وتمت
الاستفادة من ھذه الأداة في ھذه الدول بنسبة قد لا تصل إل ى ال ذروة ال تي یرغ ب فیھ ا الم واطن ف ي دولن ا الإس لامیة                      
الناشئة، أسباب نجاح ھذه التجارب تم التركیز علیھا في جلسة قصیرة خَتمت فیھا أوراق العمل في الیوم الأول وذلك             
بع  رض للتجرب  ة الخلیجی  ة ب  العموم والتجرب  ة المالیزی  ة أیض  ا، وت  م الترك  یز عل  ى عوام  ل النج  اح ال  تي أس  ھمت ف  ي            

استمراریة التجربة الخلیجیة في تحقیق استحقاقات النجاح، على الرغم مما اعترضھا من تحدیات.
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استمراریة التجربة الخلیجیة في تحقیق استحقاقات النجاح، على الرغم مما اعترضھا من تحدیات.

إصدار وإدارة الصكوك الحكومیة في السودان

في الیوم الثاني كان التركیز من خلال جلستین على التجربة السودانیة في صناعة المال الإسلامي بالتفصیل وبحضور 
شخص ي لم  دیر س  وق الخ  رطوم ل  لأوراق المالی  ة، إض  افة إل  ى ال  دكتور ب  در ال  دین القرش  ي ممث  ل ع  ن بن  ك الخ  رطوم        
المركزي ووفد مشارك؛ حیث أكدوا أن صناعة المال في السودان ابتدأت ممثلة في البنوك والأوراق التجاریة بالنھج             
التقلیدي المعتمد على الفائدة في سیاساتھ النقدیة وتعاملاتھ المصرفیة        في عام 1977، ثم تلا ذلك إرھاصات سیاسیة 
تبعھا أٌسلمة الجھاز المصرفي والمؤسسات المالیة، وإدارة السیاسة النقدیة عن طریق التحكم الإداري وذلك في عام                  
1984، وفي بدایة التسعینیات تم إلغاء نظام سندات الخزانة لعدم توافقھ مع الشریعة الإس لامیة، وتب ع ذل ك مع دلات                      
تضخم عالیة وتراجع في العلاقات مع المؤسسات الخارجی ة المانح ة، وش ح نظ ام المن ح والق روض وعلی ھ ت م إص دار                   
قانون الصكوك الحكومیة عام       1995 وتمیز بمراعاتھ الجانب التأصیلي للمعاملات المالیة، تبع ذلك توالي إصدارات               
الص كوك الحكومی ة، ث م بع د اتفاقی ة الس لام بی ن الش مال والجن وب تح  ول النظ  ام الم  الي م  ن مؤس  لم بالكام  ل إل  ى نظ  ام             
قوم              مزدوج (إسلامي في الشمال وتقلیدي في الجنوب)، مع إنشاء فرع خاص للمصرف المركزي في الجنوب بحیث ی

مصرف السودان بإصدار عملة جدیدة برسوم تكشف التعدد الثقافي للبلاد.

إن التجربة السودانیة في ھ ذا الاتج اه تتم ایز ع ن التج ارب الأخ رى ف ي الب لاد الإس لامیة، حی ث إن النظ ام الم الي ف ي                 
حالاتھ  (الأسلمة بالكامل والنظ ام الم زدوج     ) یتمت ع بش مولیة مش فوعة ب أدوات للسیاس ة النقدی ة إم ا متوافق ة م ع أحك ام          
الش ریعة ومبادئھ ا وإم ا تقلیدی ة، وف ي ذل ك ع بء إداري، وم الي، وسیاس ي، واقتص ادي عل ى مح افظ البن  ك الم  ركزي             

وصناع القرار في ھذا الاتجاه.

لقد تطورت صناعة الصكوك الحكومیة؛ وكان من مھمات صكوك شھاب الحكومیة ذات الأج ل الطوی ل                   (10 سنوات )
ع ام  1998 إدارة السیولة في الجھاز المصرفي من خ لال إدراجھ ا ف ي الس وق وت داولھا فیم ا بی ن البن وك عل ى وج ھ                 
التخصیص، أما صكوك شھامة والمھیكلة على أساس عقد المشاركة التي صدرت عام 1999 فكان ھدفھا توفیر مبالغ
نقدیة  (سیولة ) لتغطیة عج ز الموازن ة العام ة وإدارة الس یولة عل ى المس توى القوم ي، م ن خ لال إدراجھ ا ف ي الس وق             

وقابلیتھا للتداول بین المستثمرین وبأجل قصیر قابل للتجدید (سنة واحدة).

أم ا بالنس بة لص كوك الاس تثمار الحكومی ة      (ص رح ) المھیكل ة عل ى أس اس عق د المض اربة المقی دة، فك ان الغ رض منھ  ا        
توفیر مبالغ لتمویل التنمیة، إضافة إلى إدارة الس یولة عل ى المس توى القوم ي لأج ل ی تراوح بی ن                 2 و6 سنوات، أما   
قد تم إصدار صكوك شھاب المھیكلة على أسس عقد المض اربة المقی دة                        لتعزیز إدراة السیولة في الجھاز المصرفي ف
ولأجل طویل  (10 سنوات). ما یمیز التجربة السودانیة أنھا تعاطت مع الصكوك من خلال تسھیل التشریعات وإعفاء          
ھ  ذه الأداة م  ن الض  رائب، مم  ا أس  ھم ف  ي تش  جیع المس  تثمرین والبن  وك مع  ا عل  ى الإقب  ال عل  ى ھ  ذه الأدوات بحس  ب        
أنواعھا؛ وما حققتھ ھذه الأداة من عوائد عمق ثقة المستثمرین وزاد من الإقبال علیھا                  . النظام المالي الإسلامي ف ي     
السودان یعتم د عل ى ع دة جھ ات رقابی ة لض مان ج ودة الأداء وتوافق ھ م ع أحك ام الش ریعة، وم ن ھ ذه الجھ ات اعتم اد                
مع اییر ھیئ ة المحاس بة والمراجع ة للمؤسس ات المالی ة الإس لامیة ف ي البح رین، إض افة إل ى ھیئ ة رقابی ة ش رعیة تتب  ع              

المؤسسة، وھیئة علیا للرقابة الشرعیة تابعة لبنك الخرطوم المركزي. الصكوك الاجتماعیة في السودان

وعرضت الورقة الأخیرة في الیوم الثاني لتجربة السودان في مجال الصكوك الخیریة التي تھدف لتمویل مشروعات                  
التنمیة الاجتماعیة كما نص قانون ص كوك التموی ل لع ام           1995، إلا أنھا لم تفعل لغایة اللحظ ة وم ا زال ت المح اولات          
لتفعیلھا قائمة من خلال إصدار صكوك قرض حسن یكون فیھا المقترض ھو المؤسسة الاجتماعیة ویتم الاقتراض من   
الجمھ  ور . واس  تخدامات ھ  ذا الق  رض تك  ون ف  ي الاس  تثمار ف  ي أوراق مالی  ة جی  دة واس  تثمارات مدروس  ة لمص  لحة            
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الجمھ  ور . واس  تخدامات ھ  ذا الق  رض تك  ون ف  ي الاس  تثمار ف  ي أوراق مالی  ة جی  دة واس  تثمارات مدروس  ة لمص  لحة            
المؤسسة الخیریة مع ضمانھا لأص ل الق رض، ویت م اس تخدام العوائ د ف ي تموی ل الأنش طة التابع ة للمؤسس ة الخیری ة،                 
ونعلم أن مثل ھذا الطرح بحاجة لرأي فقھي مستقل یتابع تفاصیل مثل ھذه الإصدرات إن صدرت فعلی ا، ولا ش ك أن                       
ھذا الطرح یفت ح الب اب أم ام الب احثین س واء الفقھ اء أو المھنیی ن للبن اء علی ھ ومناقش تھ فقھی ا بحس ب أحك ام الق رض                 

الحسن في الشریعة الإسلامیة.

تجربة الصكوك الحكومیة في السودان

وأكد المحاضرون أن التجربة السودانیة قطعت شوطا طویلا في إصدارات الصكوك وفي تنوع ھیكلیاتھا، إضافة إلى                      
دعم ھذه الإصدارت من ناحیة السوقین الأولیة والثانویة، وتمت الإشارة فیما سلف إلى إیجابیات ھذه التجربة، إلا أنھ 
ما زالت تنقصھا معطیات تسھم في تداول ھذه الصكوك واستقطاب مستثمرین خارجیین وبعملات مختلفة، ومن ذلك                     
وجود تصنیف دولي معتمد لھذه الص كوك، إض افة إل ى تج اوز الس لبیات الإداری ة، وتع زیز الش فافیة، والحوكم ة                 . لق د 
دعم الشعب السوداني ھذه التجربة بما یمتلكھ من حس إسلامي رفیع ھو في استعداد دائم لاستنفار طاقاتھ المالیة في               
سبیل الوقوف جنبا إلى جنب مع صناع القرار أمام التحدیات التي تواجھ الدولة، إضافة إلى اندفاع الدولة المدروس                        
في بعض نواحیھ من خلال الاعتناء بالتمویل الإسلامي لدعم الخطوة الفریدة التي تم اتخاذھا حال أسلمة النظام المالي          
الإس  لامي . إن الاعتن  اء بھ  ذه التجرب  ة م  ن خ  لال مماثلتھ  ا والبن  اء علیھ  ا م  ع اس  تثناء س  لبیاتھا ی  دعم ص  ناعة الم  ال        
الإسلامي ككل ویعزز الخطوة الأولى في اتجاه التكامل وإیجاد بدیل قوي للأنظمة المالیة التقلیدیة . وقد خرجت الورشة

بتوصیات تم رفعھا إلى الإعلام، إضافة إلى المسؤولین والمھتمین بصناعة القرار المالي.
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